
1. النظام المالي والجبائي 

- تشخيص الوضع المالي

تكمن أبرز مظاهر الاختلال المالي في :

• ضعفالموارد
• تناميالنفقات

• تفاقمالمديونية
• تراجعالاستثمار

• تدنيمستوى الخدمات

 نسبة الموارد المالية 
من ميزانية الدولة

ونسبة المالية 
المحلية من الناتج 
الداخلي الخام

المحور الثالث:

 المنظومة المالية 
والجبائية والنظام المحاسبي

والموارد البشرية
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علــى امتــداد عشــريتين نســبة المــوارد الماليــة مــن ميزانيــة الدولــة لــم تتكــور بــل تراجعــت فــي 
الســنوات الأخيــرة وظلــت محصــورة بيــن 5% و 3%

محصــورا  بقــي  الــذي  الخــام  الداخلــي  الناتــج  مــع  المحليــة  للماليــة  بالنســبة  الشــأن  وكذلــك 
بيــن%1,4و1,2%

بخصوص تطور الموارد المالية 

المــوارد الماليــة الذاتيــة تطــورت بمعــدل %7 ســنويا، ولكــن هــذا التطور لــم يواكب تطور الحاجيات على 
مســتوى الاســتثمار بــل كان موجهــا إلــى العنــوان الأول الــذي شــهد ارتفاعــا كبيــرا وهــو خلــل هيكلي.

الخلــل الثانــي علــى مســتوى المــوارد الذاتيــة يكمــن فــي توزيــع المــوارد الذاتيــة بيــن البلديــات والــذي 
يبــرز مــن خــال البيــان الموالــي الــذي يوضــح أن 18 بلديــة تســتحوذ علــى 51 % مــن المــوارد الذاتيــة

 
توزيع الموارد الذاتية بين البلديات )363 م د(

تطور الموارد 
المالية

 ةيدلب 18
 )تايدلبلا ةلمج نم %7 لثمت(

 ةيدلب 246
 )تايدلبلا ةلمج نم %93 لثمت(

 ةيتاذلا دراوملا نم 51
 )د م 184(

 ةيتاذلا دراوملا نم 49
 )د م 179(

  ناكسلا  نم % 33
 )ةمسن نويلم 2,3(

  ناكسلا  نم 67 %
 )ةمسن نويلم 4,8(
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ــاك 28  ــة هن ــي حيــث أن علــى 113 بلدي ــات حســب واقعهــا المال أفــرز هــذا البعــد تصنيفــا للبلدي
بلديــة تمــر بصعوبــات هيكليــة و79 بلديــة تمــر بصعوبــات ظرفيــة أو فــي حاجــة إلــى دعــم خصوصــي 
وتضــاف إليهــا 86 بلديــة تــم إحداثهــا تمــر بصعوبــات ماليــة حيــث يصبــح العــدد الجملــي للبلديــات 

التــي تســتدعي المرافقــة 199 بلديــة.

هــذا الوضــع وأن يبــدو خطيــرا علــى مســتوى حجــم الديــن العــام والمقــدر بحوالــي 150 م د غيــر أنــه 
يتعيــن التفطــن إلــى أن 87 % مــن هــذا الديــن محصــور علــى مســتوى 73 بلديــة فقــط.

الإخلالات المذكورة تأثرت بعوامل أخرى منها :

بيــن  الفــوارق  تكريــس  الــى  أدّى  التنميــة ممــا  علــى منظومــة  القطاعــي  البعــد  • �هيمنــة 
الجهــات. وبيــن  البلديــات 

• محدودية الصلاحيات والاختصاصات لدى البلديات
• تدهور الوضع العمراني والبيئي

• الرقابة المفرطة على الجماعات المحلية 
• صعوبات هيكلية+صعوبات ظرفية

تصنيف الوضع 
المالي للبلديات

تشخيص الوضع الماليالصنف
عدد البلديات

20162019

28بلديات تمر بصعوبات هيكلية1

33بلديات تمر بصعوبات ظرفية2

46بلديات في حاجة للدعم الخصوصي3

113بلديات ذات وضعية مالية عادية4

44بلديات في وضعية مالية حسنة5

86بلديات جديدة تمر بصعوبات مالية6

350المجموع
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سوء توظيف واستخلاص الموارد البلدية

إن مكامــن الهشاشــة التــي يمكــن ان تشــهدها المهــام المناطــة بعهــدة آمــري القبــض والمتعلقــة 
بتوظيــف المــوارد والمتمثلــة فــي المعاينــة والتصفيــة وإصدار أذون الاســتخلاص في المحاور التالية :

• �غيــاب أو ســوء تقديــر القواعــد التــي تحتســب علــى أساســها المعاليــم وعــدم تناســبها مــع 
الواقــع مــع عــدم مراجعتهــا بصفــة دوريــة.

• �تجــدر الإشــارة فــي هــذا الاطــار إلــى أن أغلــب المــوارد المحليــة الذاتيــة تشــهد تقديــرا للقواعــد 
الجبائيــة يقــل بكثيــر عــن الطاقــة الجبائيــة الحقيقيــة.

• �وعلــى ســبيل الذكــر فــإن مســاهمة المعاليــم العقاريــة فــي هيكلــة المــوارد البلديــة ضعيفــة جــدا، 
حيــث بلغــت هــذه النســبة فــي ســنة 2017 مقــدار 5 % بالنســبة للمعلــوم علــى العقارات المبنية 
ــر المبنيــة. وقــد كشــفت عــدة دراســات تشــخيصية  و3 % بالنســبة للمعلــوم علــى الأراضــي غي

وجــود عــدد مــن مكامــن الهشاشــة فــي هــذه المعاليــم يمكــن تلخيصهــا فــي مــا يلــي :

• �وجــود فــارق بيــن عــدد فصــول جــداول تحصيــل المعلــوم علــى العقــارات المبنيــة والمتمثلــة فــي 
المنــازل المعــدة للســكنى بالمقارنــة مــع نتائــج التعــداد العــام للســكن والســكنى المنجــز مــن 

طــرف المعهــد الوطنــي للإحصــاء ســنة2014 .

• �تشــهد عــدد مــن جــداول تحصيــل المعاليــم علــى الأراضــي المبنيــة فصــولا تهــم عقــارات تــم 
ــوم فــي  ــل هــذا المعل ــة بمــا يفســر تضخــم جــداول تحصي بناؤهــا وفقــدت صبغتهــا كأرض مبني

أغلــب البلديــات.

• �عــدم القيــام بالتحيينــات الســنوية لجــداول تحصيــل المعاليــم العقاريــة رغــم توفــر معطيــات 
تتعلــق برخــص البنــاء والتراخيــص.

• �افتقــار البلديــات لجــداول مراقبــة بخصــوص الحــد الأدنــى للمعلــوم علــى المؤسســات الصناعيــة 
والمهنيــة بمــا يفــوّت علــى البلديــة تثقيــل الفــوارق بيــن الحــد الأدنــى والمعلــوم المدفــوع علــى 
الحقيقــي ومقــدار  للنظــام  الخاضعيــن  بــالأداء  بالنســبة للمطالبيــن  المعامــات  أســاس رقــم 

الضريبــة الســنوية بالنســبة للخاضعيــن للنظــام التقديــري.

سوء استغلال الملك البلدي العمومي والخاص

إن البلديــات تزخــر بعــدد مــن الأمــاك بحكــم طبيعــة نشــاطها وامتــداده. ويتكــوّن الملــك البلــدي 
مــن ملــك عمومــي وملــك خــاص ضبطــت مجلــة الجماعــات المحليــة الصــادرة بالقانــون الأساســي 
عــدد 29 لســنة 2018 والمــؤرخ فــي 9 مــاي 2018 مختلــف مكونــات الملــك البلــدي العــام علــى 
غــرار الطرقــات والســاحات والشــوارع والحدائــق والعقارات المخصصــة للمرافق العمومية( الفصل 
69 و70 )والملــك البلــدي الخــاص علــى غــرار الأســواق والمســالخ والمقابــر والعقــارات والمحــاّت 
ذات الاســتعمال المهنــي أو التجــاري أو الحرفــي أو الســكني والمنقــولات والمســاهمات فــي 

رأس مــال الشــركات.
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• �عــدم وجــود أو عــدم شــمولية أو عــدم تحييــن جــدول المراقبــة بعنــوان معاليــم إشــغال الملــك 
والمطاعــم  للمقاهــي  الرصيــف  اســتغلال  الأنشــطة  تعاطــي  بمناســبة  للطرقــات  العمومــي 
والتجــار وبائعــي مــواد البنــاء وأصحــاب ورشــات اصــاح الســيارات و....)او بمناســبة حظائــر البنــاء(.

• �عــدم وجــود أو عــدم شــمولية أو تحييــن جــدول المراقبــة بعنــوان معاليــم الإشــهار على الطرقات 
الرئيســية ســواء المحليــة منهــا او التــي علــى ملــك الدولــة التــي تعود عائداتهــا للبلديات

• �عــدم تحييــن معاليــم التســويغ الســنوية للعقــارات المعــدة لنشــاط تجــاري وصناعــي ومهنــي 
وعــدم تفعيــل الزيــادات التــي يمكــن ان تصــل الــى 10 % بالنســبة للعقــارات التجاريــة.

• �ســيطرة بعــض الأشــخاص علــى لزمــات الأســواق لســنوات عديــدة بســبب عــدم وجــود منافســة 
حقيقيــة والتواطــؤ فــي مــا بينهــم قصــد التحكــم فــي تطــور مبالــغ الاســتلزام وعــدم التــداول 

عليهــا فــي اطــار مــن الشــفافية والنزاهــة.

وزمــن  النشــاط  وطبيعــة  والتعريفــات  المســاحة  حيــث  مــن  التعاقديــة  البنــود  احتــرام  • �عــدم 
الانتصــاب فــي اللزمــات المســندة للخــواص فــي الأســواق البلديــة والمســالخ ومــأوي الســيارات

• �عــدم العنايــة بســندات الاســتخلاص بشــكل لا يتيــح اســتعمال كل وســائل التحصيــل المتاحــة 
ــة وخاصــة منهــا الوســائل الجبري

النظام المالي الجديد )الدستور - مجلة الجماعات المحلية(

يمثــل تمويــل الجماعــات المحليــة أكبــر تحــدّ ســيواجه السّــلط العموميــة خــال الفتــرة القادمــة 
نظــرا لضعــف المــوارد إذ لا تمثــل ماليــة الجماعــات المحليــة ســوى 4 بالمائــة مــن ميزانيــة الدولــة. 
ويتمثّــل الرهــان الأكبــر فــي جعــل المــوارد الذاتيــة تمثــل النصيــب الأكبــر مــن مواردهــا وهــو مــا 
الأمــاك وذلــك  المعاليــم واســتغلال  مــن  المتأتيــة  الجبائيــة والمــوارد  المــوارد  تعزيــز  يتطلــب 
بتفعيــل النصــوص وإحــكام إحصــاء العقــارات والأنشــطة والحــرص علــى صحــة التصاريــح اســتخلاص 

الديــون وقيــام كل المتســاكنين بواجبهــم تجــاه الجماعــة. 

الجماعــات المحليــة بالتعــاون مــع السّــلط المركزيــة مطالبــة بتنفيــذ النصــوص الســارية المفعــول 
فــي مجــال الضرائــب والمعاليــم وتحييــن معاليــم كــراء المحــات والأمــاك والفضــاءات لتتمكــن 
مــن مــوارد إضافيــة مهمــة تمكنهــا مــن إدخــال قــدر مــن التــوازن المالــي وتقطــع أشــواط فــي اتجــاه 

الاســتقلالية الماليــة وتحــد مــن تبعيتهــا الماليــة تجــاه الســلطة المركزيــة.

أشــارت أحــكام مجلــة الجماعــات المحليــة إلــى مســألة تعصيــر منظومــة التمويــل إرســاء منظومــة 
تشــبيك معلوماتيــة يتعيّــن علــى كل الجماعــات الانخــراط فيهــا لمســاعدة الجماعــات علــى متابعــة 
الاســتخلاص وإحــكام تقييــم قدراتهــا الماليــة وتمكيــن الهيئــة العليــا للماليــة المحليــة مــن متابعــة 
تطــور الماليــة المحليــة لــكل جماعــة بمــا مــن شــأنه أن ييسّــر علــى مختلــف السّــلط العموميــة رســم 

السياســات العموميــة علــى أســس علميــة وصحيحــة.
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هنالــك حــاّن لمعالجــة هــذه المعضلــة جــراء تبايــن الوضــع المالــي للجماعــات وضعــف نســبة 
الماليــة المحليــة مقارنــة بالنســبة ماليــة الدولــة %4 فقــط.

الحــل الأول: هــو اســتصلاح الضرائــب المحليــة التــي تؤكــد علــى أنهــا محليــة فطابعهــا المحلــي 
بهــا  والمســتفيد  )وطنــي(  منشــآتها  حيــث  مــن  وليســت  بهــا  المســتفيدة  الجهــة  عــن  مترتــب 
)محلــي( خصوصــا أن الدســتور لــم يمنــح ســلطة ضريبيــة وهــذا يعنــي أن الدولــة غــدا بإمكانهــا 
تحويــل ضرائــب وطنيــة إلــى ضرائــب محليــة )كمعلــوم التســجيل علــى العقــارات ومعلــوم الجــولان 
للجماعــات  المضافــة  القيمــة  علــى  الأداء  مــن محصــول  نســبة  وتخصيــص  للجهــات(  بالنســبة 

المحليــة ويســتوجب إعــادة النظــر فــي السياســات العموميــة.

الحــل الثانــي: نصــت عليــه المجلــة هــو حــل غيــر جبائــي ولــو أن لــه انعكاســات جبائيــة يتمثــل فــي 
مرافقــة الجماعــات مــن خــال إثــراء رصيدهــا العقــاري وهــو مــا نصــت عليــه المجلــة.

هذا المورد يمثل مداخيل قارة لها أهمية اقتصادية.

الحل الثالث: الحرص على الاستخلاصات 

بدفــع  الدولــة  تكفــل  فــي  يتمثــل  الأهميــة  مــن  غايــة  علــى  جــذري  إصــاح  المجلــة  وضعــت 
 %50مــن المبالــغ المثقلــة لــدى المحاســب العموميــة للجماعــات والتــي مــر علــى تثقيلهــا ســنة. 

وهو ما يستحث على إعادة الإحصاء الثابت وتحيينه والتثقيل وإحالته على القابض.

الحل الرابع: على مستوى الإنفاق : التشديدات أكبر وأهم 

هنــاك حريــة التصــرف والإنفــاق والتخلــي علــى المراقبــة المســبقة ولكــن هــذه الحريــة كان لا بــد 
مــن وضــع ضوابــط لهــا مــن خــال تســقيف النفقــات المتعلقــة بالأجــور والاقتــراض حتــى لا يقــع 

الانحــراف بالماليــة المحليــة فهــي ضوابــط علــى غايــة مــن الأهميــة.

الحل الخامس: دور المحاسبين العموميين 

المحاســبون العموميــون هــم أعــوان الســلطة المركزيــة وســيحرصون علــى إحــكام التصــرف فــي 
الماليــة ويقــع علــى كاهلهــم واجــب النصــح وتقديــم الخبــرة والاستشــارة للمنتخبيــن المحلييــن 

بحكــم تعــدد مشــاريعهم وتكوينهــم الأصلــي.

وبالتالــي اســتخلاص وخــاص المبالــغ ســيبقى مــن اختصــاص المحاســب لكــن المحافظة على حرية 
التدبيــر يجــب أخذهــا بعيــن الاعتبــار إذ ليــس مــن حــق المحاســب العمومــي تقييــم مــدى وجاهــة 
النفقــات التــي تعــود للمنتخبيــن ورئيــس الجماعــة دون ســواه. وإذا كان المحاســب العمومــي 

يعتبــر أن الإنفــاق مخالــف القانــون يحيــل الملــف لمحكمــة المحاســبات المختصــة.

الحل السادس: مُساهمة المواطن

المســار  تهديــد  دون  الجبائــي  واجبــه  تجاهــل  يواصــل  أن  يمكــن  لا  الــذي  المواطــن  مُســاهمة 
الواجبــات.  عــن  الحقــوق  تفصــل  لا  التــي  المواطنــة  يفتــرض  الأخيــر  هــذا  الديمقراطــي لأن 
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ويجــدر التذكيــر أن الدســتور لــم يمنــح الجماعــات المحليــة ســلطة ضريبيــة بمــا أن الأداءات تبقــى من 
الاختصاصــات المفــردة للبرلمــان كمــا تقتضيــه المنظومــة الديمقراطيــة )الفصل 65 من الدســتور(.

وتبقــى للجماعــات المحليــة صلاحيــة ماليــة مُهمّــة ســتنفرد بهــا منــذ دخــول مجلــة الجماعــات 
والمســاهمات  والرســوم  المعاليــم  مختلــف  بتحديــد  المتعلقــة  وهــي  التنفيــذ  حيــز  المحليــة 
والحقــوق والتــي ســتصبح مــن اختصــاص مجالــس الجماعــات المحليــة التــي تتولــى ضبطهــا فضــا 
عــن تحديــد مبالــغ اســتغلال مختلــف الأمــاك التــي تحتــاج لمراجعــة لحمايتهــا ممــا تتعــرض لــه مــن 
تلــف وإهمــال يتنافــى ومقتضيــات الفصــل العاشــر مــن الدســتور. وهــذه الممارســات ترتقــي فــي 
العديــد مــن الأحيــان إلــى مرتبــة الإجــرام المُتمثــل فــي نهــب الأمــاك الراجعــة للــذوات العامــة 
والاســتحواذ عليهــا دون أن يســتثير ذلــك أي انزعــاج أو تظلّــم مــن قبــل المواطنيــن. فــا بــدّ للضميــر 
الجماعــي أن يتحــرّك لتنتشــر ثقافــة التبليــغ عــن كل اعتــداء علــى الممتلــكات العامــة أو تهــرّب مــن 

دفــع الضرائــب ليكُــفّ انتشــار الشّــعور بالإفــات مــن العقــاب.

إن ضمــان اســتعمال كل الوســائل المتاحــة للاســتخلاص وخاصــة القصــري منهــا يتطلــب أن تكــون 
ســندات الاســتخلاص لمختلــف المعاليــم مقامــة وفــق الضوابــط القانونيــة وتتضمــن المعطيــات 

اللازمــة لتفعيــل الوســائل القانونيــة:

لا تتضمــن أغلــب جــداول تحصيــل المعاليــم علــى العقــارات البيانــات الكاملــة للمطالــب بــالأداء 
خاصــة الاســم الثلاثــي ورقــم بطاقــة التعريــف والعنــوان بالتحديــد مــع تواتــر الأخطــاء المادّیــة 

وخاصــة منهــا المتعلــق بتحدیــد المبالــغ المطلوبــة 

تتميــز عــدد مــن جــداول التحصيــل باحتوائهــا علــى مبالــغ غيــر قابلــة للاســتخلاص وغيــر محينــة وهــو 
مــا يســتدعي تطهيرهــا ضمانــا لعــدم تشــتت مجهــودات الأعــوان المكلفيــن بالاســتخلاص.

رئيــس الجماعــة المحليــة مطالــب بحــث المحاســب العمومــي علــى إجــراء تتبعــات اســتخلاص أصــل 
الديــن وخطايــا التأخيــر وفقــا للتشــريع الجــاري بــه العمــل فــي مجــال الديــون العموميــة.
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بخصوص الموارد المحالة لفائدة الجماعات المحلية:

نصــت مجلــة الجماعــات المحليــة علــى مبــدأ تقاســم الضرائــب بيــن الدولــة والجماعــات المحليــة مــن 
خــال دراســة واســتغلال مــوارد متأتيــة مــن :

• �الأداء على القيمة المضافة 
• �معلوم التسجيل 

• �معلوم الجولان
• �معلوم بعنوان القيمة الزائدة العقارية

الاعتماد )م د(تقديرات الموارد المرسمة بميزانية الدولةرقم الفصل

29مداخيل بعنوان القيمة الزائدة العقارية )الخصم من المورد(06-11

52مداخيل بعنوان القيمة الزائدة العقارية )الضريبة(05-11

81المجموع الفرعي 1

7140الأداء على القيمة المضافة01-22

02-22

345المعاليم على الانتقالات02-24

367معاليم أخرى على التسجيل03-24

712المجموع الفرعي 2

225معلوم الجولان على العربات السيارة02-25

8158المجموع العام

أمثلة للموارد 
الجبائية لميزانية 
الدولة والممكن 
تخصيص جانب منها 
للجماعات المحلية
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موارد أخرى )متأتية من تفعيل الشراكة والتعاون(:

• �التعاون بين الجماعات المحلية
• �الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص

• �الاقتصاد التضامني والاجتماعي 
• �الشراكة مع المجتمع المدني

 

 

1 فادهلأا بسح فرصتلا ساسأ ىلع ةيلاملا ةمكوحلا

2 فرصتلا ةينازيم ليومتل ضارتقلاا عنم عم فقس ديدحتب ضارتقلاا ديشرت

3 يمومعلا ريجأتلا مجح طبض

 ريراقت وأ اهتطشنا نع ريراقت رشنو ةلماكلا ةيفافشلا دامتعاب ةيلحملا تاعامجلا مازلا
 زيزعتل انامض  مهضئارع نع نينكاستملا ةباجا وأ ةماعلا قفارملا يف فرصتلا مييقت
 ةيقادصملا

4

5 ةلجملا رارقلإ ةعبارلا ةنسلا نم اقلاطنا جودزملا ديقلا ماظن دامتعإ

6 يلاملا فرصتلل يلخادلا قيقدتلا تاءارجإ دامتعا

7 تاقفنلا تاباسح كسمو تابهلا يف فرصتلل ةفافش تايلآ دامتعإ

8 يلاملا ءاضقلل ةقحلالا ةباقرلل عوضخلا
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أهم الإجراءات التي يتعين درسها وتفعيلها

تحييــن جــداول تحصيــل المعاليــم علــى العقــارات المبنيــة ومقارنــة عــدد الفصــول ضمنهــا   •
باحصائيــات المعهــد الوطنــي للإحصــاء واحصائيــات عــدادات الشــركة التونســية للكهربــاء والغــاز 

والشــركة الوطنيــة لاســتغلال وتوزيــع الميــاه.

• إعــداد خطــة اتصاليــة بالتعــاون مــع جمعيــات المجتمــع المدنــي الراغبــة فــي ذلــك فــي بدايــة 
كل ســنة ماليــة لتحســيس المطالبيــن بالمعاليــم علــى العقــارات المبنيــة وعلــى الأراضــي غيــر 
المبنيــة لخــاص مــا تخلــد بذمتهــم واســتعمال كل الوســائل الاتصاليــة المتاحــة لتوعيتهــم مــع 
ــة مــن شــھر  تقديــم الدعــم للقبــاض قصــد الشــروع فــي اتخــاذ إجــراءات الاســتخلاص الجبــري بدای

مــارس مــن كل ســنة.

حــول  معطيــات  قاعــدة  وتكويــن  المؤسســات  علــى  للمعلــوم  المراقبــة  جــداول  تحييــن   •
المؤسســات الخاضعــة لهــذا المعلــوم بمــا فيهــا المصــدرة كليــا بعــد إخضاعهــا للمعلــوم منــذ 
2014 مــع تكليــف عــون بمتابعــة تحويــات الشــركات بعنــوان هــذا المعلــوم ومقارنتهــا بالحــد 

الأدنــى ليتســنى تثقيــل الفــوارق لــدى القبــاض إن وجــدت. 

• دعــوة مصالــح الجبايــة مكاتــب المراقبــة الجبائيــة إلــى مــدّ البلديــات بصفــة دوريــة كل ثلاثــة او 
ســتة أشــهر بكشــف فــي المعرفــات الجبائيــة الجديــدة المســندة خــال الفتــرة المعنيــة بالمناطــق 

الراجعــة لهــا بالنظــر وبــكلّ التغييــرات المتعلقــة بالأنشــطة لتحييــن جــداول المراقبــة .

وتتبــع  الكــراء  معينــات  اســتخلاص  يخــص  فيمــا  وقابضهــا  البلديــة  بيــن  شــهريا  التنســيق   •
الخــاص. لعــدم  للخــروج  ضدهــم  قضايــا  برفــع  المتلدديــن 

• العناية أكثر بكراســات الشــروط المتعلقة بتنظيم المنافســة حول اســتلزام الأســواق ومآوي 
الســيارات مــن خــال تضمينهــا عــددا مــن الشــروط الكفيلــة باســتهداف مســتلزمين جدييــن علــى غــرار 
طلــب مــا يفيــد تعاطــي النشــاط والســجل الجبائــي وعــدم تخلــد ديــون بذمتــه لــدى بلديــات أخــرى 

وتقديــم قائمــة فــي اللزمــات الســابقة مــع الإشــهاد بحســن تنفيذهــا.

• مســك حســابية مــواد فــي كل الوثائــق المحاســبية التــي يســتعملها المســتلزمين مــع فــرض 
تأشــيرها مــن البلديــة قبــل اســتعمالها لضمــان احتــرام البنــود التعاقديــة خاصة المتعلقــة بالتعريفات

• تعزيز الموارد الذاتية للجماعات المحلية

• تحسين عمليات التثقيل والاستخلاص للمعاليم والأتاوات المحلية المتأتية من الإشهار.

• استغلال

- الطريق العمومي
- الأسواق
- الكراءات

- اللزمات المحلية 

• الرفع من مستوى استخلاص الأداءات 

ية• الأداء على المؤسسات الصناعية والتجارية
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• الأداء على العقارات المبنية وغير المبنية

- الطاقة الجبائية للمعاليم: 800 م د
- الاستخلاص  : 162 م د

- النسبة  : 20 )سنة 2016(

ــة بيــن كل  ــات المشــتركة والمنقول ــذ الصلاحي ــون يضبــط شــروط وإجــراءات تنفي أولا، مشــروع قان
ــة. ــات والجهــات والدول منالبلدي

الصلاحيــات  مــن  بمجموعــة  الأخيــرة  هــذه  تمتيــع  المحليــة  للجماعــات  الأساســي  القانــون  أقــر 
ــة ولئــن حــددت مجلــة الجماعــات المحليــة هــذه الصلاحيــات فلقــد  الذاتيــة والمشــتركة والمنقول
اعتبــرت أنّ القانــون يضبــط كل تحويــل أو توســيع لفائدتهــا ويفتــرض إحالــة اعتمــادات ووســائل 
علــى أســاس مبــدأ التفريــع وعمــا بمبــدأ التدبيــر الحــر. وطالمــا أن القانــون الأساســي لــم يتطــرق 
لتوزيــع الصلاحيــات المشــتركة ولــم يذكــر الصلاحيــات المنقولــة حقيقــة، يصبــح مــن الضــروري ســن 
قانــون ينظــم، مــن حيــث الزمــن، برمجــة إحالــة الصلاحيــات المشــتركة أو الصلاحيــات المنقولــة 
للبلديــات والجهــات وفــي مرحلــة أولــى البلديــات. ويجســد هــذا المشــروع التــزام الدولــة فــي احتــرام 
مســار الديمقراطيــة المحليــة علــى أرض الواقــع وتعزيــز موقــع البلديــات ريثمــا يتــم تنظيــم انتخــاب 
المجالــس الجهويــة وتركيزهــا كمرحلــة مكملــة للانتخابــات البلديــة وعمــا بقاعــدة التــدرج فــي 

إرســاء اللامركزيــة.

المحالــة  والوســائل  بالاعتمــادات  الخاصــة  والإجــراءات  الطــرق  يضبــط  قانــون  مشــروع  ثانيــا، 
المحليــة. للجماعــات 

 يعــد هــذا المشــروع تجســيدا للمشــروع الأول إذ أنّــه مــن الضــروري تحديــد الآثــار الماليــة الخاصــة 
ــى كاهــل  ــة عل ــة والعملي ــة القانوني ــة توضــع مــن الناحي ــة منقول ــة مشــتركة أو صلاحي ــكل صلاحي ب
البلديــات أو علــى كاهــل الجهــات. ويتــم تحديــد الكلفــة علــى أســس ومعاييــر موضوعيــة تأخــذ فــي 
الحســبان طبيعــة الخدمــة أو الصلاحيــة وتطــور تكلفتهــا فــي الزمــان خصوصــا بهــدف تحســين جــودة 
الخدمــة. كمــا يجــب التعــرف علــى الوســائل ومنهــا المــوارد البشــرية الضروريــة التــي ســيتم وضعهــا 

علــى ذمــة الجماعــات المعنيــة.

ثالثـا، تدعيم دور صندوق دعم اللامركزية والتعديل والتضامن بين الجماعات.

يهــدف صنــدوق دعــم اللامركزيــة والتعديــل والتضامــن بلــوغ التــوازن المالــي والاســتقلالية الماليــة 
والإداريــة الفعليــة ويتمتــع بمــوارد مــن مــوارد الدولــة محولــة لصالــح الجماعــات المحليــة بغيــة 
تحقيــق التــوازن المالــي والحوكمــة الرشــيدة عــن طريــق تخصيــص اســتثمارات أو توزيــع اعتمــادات 
للتســوية والتعديــل للحــد مــن التفــاوت بيــن مختلف الجماعات وتحســين ظروف عيش المتســاكنين 

بنــاء علــى مبــدأ التمييــز الإيجابــي عــاوة عــن مبــدأ التضامــن. 

 وينــص الفصــل 148 مــن القانــون الأساســي علــى أنّ مــوارد الصنــدوق متأتيــة مــن تخصيــص 
اعتمــادات صلــب قوانيــن الماليــة وتخصيــص نســبة مــن محصــول الضرائــب وعنــد الاقتضــاء نســبة 
مــن مداخيــل الدولــة المتأتيــة مــن اســتغلال الثــروات الطبيعيــة طبقــا للفصــل 136 مــن الدســتور 
دون أن نعــرف المعاييــر والطــرق والإجــراءات الواجــب اتباعهــا لتحديــد أهميــة المــوارد وضمــان 

اســتقرارها لكــي يتــم توزيعهــا بأحســن طريقــة ممكنــة.

ية
كز

مر
للا

ر ا
سا

 م
ول

ح
ة 

طني
لو

ة ا
شار

ست
الا

11

المحور الثالث: المنظومة المالية والجبائية والنظام المحاسبي والموارد البشرية



مــن جهــة ثانيــة، أقــر المشــرع الأساســي تخصيــص نســبة مــن محصــول الضرائــب لصالــح الصنــدوق 
دون أن يوضــح طبيعــة الضرائــب المعنيــة بالأمــر، رغــم أنهــا ضرائــب راجعــة للدولــة، وتخــص ضــرورة 
ضرائــب علــى الدخــل أو ضرائــب علــى القيمــة المضافــة أو ضرائــب التســجيل كمــا لــم يحــدد القانــون 
الأساســي النســب التــي ســيتم اســتعمالها لاحتســاب هــذا المــورد بعــد التعــرف علــى قاعدتــه(

مداخيــل مجمــوع ضرائــب الدولــة، مداخيــل ضريبــة مــن الضرائــب كالضريبــة علــى الدخــل والضريبــة 
علــى أربــاح الشــركات أو الأداء علــى القيمــة المضافــة أو مداخيــل ضرائــب التســجيل )

رابعـا، تناول القانون الأساسي للجماعات مسألة الميزانية المحلية

حســب الأهــداف مــن حيــث المبــدإ مكتفيــا بوضــع الأهــداف الكبــرى ومنهــا احتــرام تخصيــص 
اعتمــادات للنفقــات الوجوبيــة وتحقيــق العدالــة الاجتماعيــة وتكافــؤ الفــرس ولــم يقــم بوضــع 
ــا باعتبــار ســن القانــون  تصوراتــه للميزانيــة المحليــة حســب الأهــداف لكــن هــذا الأمــر أصبــح ضروري
الأساســي لميزانيــة الدولــة ســنة 2019 وضــرورة التنســيق بيــن النصــوص القانونيــة لبلــد موحــد 

تحكمــه نفــس الأهــداف وكذلــك نفــس القوانيــن. 

فــي ضــرورة التعجيــل لســن كل الأوامــر الترتيبيــة المذكــورة بالقانــون الأساســي للجماعــات وعلــى 
الأقــل كل الأوامــر الضروريــة لتفعيــل المؤسســات المحليــة الراجعــة بالنظــر للبلديــات والجهــات.

تعزيز دور الهيئة العليا للمالية المحلية:

تتمتــع الهيئــة بســلطة تقريريــة فــي مجــال توزيــع المــال ولهــا أيضــا ســلطة اقتــراح لإدراج الصلاحيــات 
للنهــوض بالماليــة المحليــة ولهــا أيضــا واجــب التفاعــل مع المجلــس الأعلى للجماعــات والإصغاء إليه

علمــا وأن توزيــع المــال العــام يتــم بنــاء علــى ضــوء معاييــر يتــم ضبطهــا بالقانــون. والهيئــة الماليــة لهــا 
وظيفة تحكيمية بين المركز والجماعات المحلية على ضوء ما سيســنده لها قانون المالية الســنوي.

التصــور وضبــط  لهــا صلاحيــات  فالحكومــة  وارد.  غيــر  الحكومــة  لصلاحيــات  حــدّ  عــن  والحديــث 
السياســات العامــة. والحكومــة لديهــا ضمــان )هــو قانــون الماليــة( والــذي تنفــرد بــه دون غيرهــا. 

وهــذا مبــدأ دســتوري.

وعلــى هــذا الأســاس فــإن الهيئــة العليــا للماليــة المحليــة تنــدرج فــي إطــار تحييــد عمليــة توزيــع 
إعتمــادات الدولــة التــي ســتمثل المــال المشــترك فــي مفهومــه الجديــد خصوصــا وأنــه فــي ظــل 
المنــاخ السياســي التنافســي ســتكون عمليــة توزيــع المــال محــل متابعــة مــن قبــل جميــع الأطــراف 

السياســية لهــذا الجهــاز لضمــان حياديــة توزيــع المــال المحــول مــن قبــل الســلطة المركزيــة.

كمــا أن آليــة تحييــد توزيــع التحويــات مــن قبــل الدولــة امتــدادا لمبــدإ حياديــة الإدارة المنصــوص 
عليهــا بالفصــل 15 مــن الدســتور وتســتجيب لمقتضيــات الفصــل 136 مــن الدســتور الــذي يقــر آليــة 
التســوية والتعديــل تطبيقــا لمبــدإ التضامــن. وأكثــر مــن ذلــك فــإن إحــداث الهيئــة هــي آليــة معمــول 
بهــا فــي التجــارب المقارنــة يضمــن اســتقلالية الجماعــات التــي تســتوجب تحييــد الجهــاز المتعهــد 

بتوزيــع الإعتمــادات التــي يخصصهــا قانــون الماليــة الســنوي لمجمــل الجماعــات
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2. النظام المحاسبي

يهدف النظام المحاسبي للجماعات المحلية إلى:

إرســاء منظومــة مؤسســاتية وقانونيــة تقــر للجماعــات المحليــة بوظيفــة تنموية تأخــذ بعين الاعتبار 
حســن التصــرف فــي المــال العمومــي، وإحــكام التخطيــط العمرانــي وحمايــة المحيــط والمــوارد 

الطبيعيــة والتضامــن بيــن الأجيــال والفئــات والجهــات: ضــرورة ضمــان آليــات الرقابــة الملائمــة.

 تطوير منظومات وأساليب فعالة للحوكمة المحلية 
بهدف قيس أداء الهياكل ومراقبتها

تكريــس مبــدإ الشــفافية والمســاءلة فــي ظــل الحاجــة إلــى ترشــيد اســتعمال المــوارد العموميــة 
التــي مــا فتئــت تتضــاءل.

النظــام المحاســبي الجديــد يبيــن بشــكل أفضــل الصلــة بيــن التكاليــف والنتائــج: يتحــول المســؤولون 
المحليــون مــن مجــرد إدارييــن إلــى متصرفيــن حقيقييــن، ممــا يجعلهم أكثر عرضة للمســاءلة، لا ســيما 
فــي إدارة الأصــول العموميــة المتاحــة لهــم ويجعــل مــن الممكــن تقييمهــا علــى نحــو أكثــر فعاليــة.

تشخيص الوضع:
تتمثل أهم العراقيل في :

• �الحواجز المعرفية )الجانب المعياري، المعرفة بالقوانين والترايب الجديدة(
• �الحواجز المتعلقة بالبرمجة )القدرة على تحديد فوائد وتكاليف الإصلاح الجديد(

• �الحواجز المتعلقة بالقدرات العرفية

على مستوى التصرف المالي والمحاسبي

• �التأخير في إعداد الحسابات المالية وإحالتها على دائرة المحاسبات
• �اعتماد المحاسبة ذات القيد البسيط )عوضا عن المزدوج(

• �حسابات مالية لا تعكس الوضعية المالية الحقيقية وغير مرفقة بوثائق الإثبات اللازمة 
• �عدم اعتماد مقاربة حسب المخاطر المرتبطة بالتصرف في الميزانية.

• �عدم التنصيص على مسك محاسبة تحليل كلفة البرامج
• �صعوبة ضبط مؤشرات قيس الأداء

• �عدم احترام الآجال )إعداد القوائم المالية واعتماد النظام المحاسبي ذي القيد المزدوج ...(
• �عدم توفر الموارد البشرية اللازمة والمختصة في المحاسبة وفي دراسة القوائم المالية

• �عدم تحديد الجهة المكلفة بالتصديق على حسابات الجماعات المحلية
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على مستوى الرقابة الداخلية

• �غياب منظومة الرقابة بالجماعات المحلية
• �عدم التأكيد على الصبغة الإلزامية للقيام بالدقيق الداخلي

التصرف في الأملاك المنقولة وغير المنقولة

• �عدم مسك سجل الأملاك العقاري وتحيينه من قبل العديد من البلديات
• �عــدم إحصــاء وتقييــم الأصــول الثابتــة وغيــر الثابتــة وعــدم انجــاز جــرد ســنوي للمنقــولات )عــدم 

التنصيــص علــى العديــد مــن البيانــات الضروريــة المتعلقــة بعمليــات إســناد التجهيــزات(
• �مسك دفتر جرد مختلف المنقولات على خلاف الصيغ المنظمة للمجال

• �عدم التقيد بواجب مسك حسابية المواد
• �صعوبات في جرد المخزون

• �إشكاليات في تقييم الأصول الثابتة أو المنقولات في إثبات الأملاك العقارية وفي تقاسم الأعباء

• �على مستوى إعداد جداول تحصيل المعاليم البلدية

• �نقائص على مستوى إحصاء العقارات المبنية وغير المبنية
• �عدم شمولية جداول التحصيل وصحتها وعدم تحيينها وعدم توفر المواد البشرية للقيام بذلك

• �تثقيل معاليم دون موجب
• �صعوبات في القيام بتطهير البقايا للاستخلاص في مجال معقولة

• النظام المحاسبي من خلال مجلة الجماعات المحلية

• �عدم توفر السلامة الضرورية والصيانة الدورية للتطبيقات ونقص الاندماج بينها
• �عدم الالتزام باعتماد الشبكات المذكورة والانخراط فيها

تكريســا لمبــدأ التدبيــر الحــر للشــأن المحلــي الــذي أقــره دســتور 27 جانفــي 2014 تضمنــت مجلــة 
الجماعــات المحليــة، الصــادرة بالقانــون الأساســي عــدد 29 لســنة 2018 بتاريــخ 9 مــاي 2018 
جملــة مــن المقتضيــات تتمحــور خاصــة حــول تدعيــم الاســتقلالية الإداريــة والماليــة للجماعــات 
المحليــة وتكريــس الديمقراطيــة التشــاركية فــي نطــاق وحــدة الدولــة والحوكمــة الرشــيدة مــع 
ضمــان الشــفافية والنزاهــة والمســاءلة. فقــد أقــر البــاب الســابع مــن الدســتور الجديــد ثلاثــة أنــواع 
مــن الســلطات المحليــة: البلديــات والجهــات والأقاليــم. وتبعــا لذلــك أخضعــت المجلــة فــي فصلهــا 
حســابية  لمســك  المقــرّرة  القواعــد  بنفــس  حســابية  مســك  لواجــب  المحليــة  الجماعــات   190
الدولــة  وهــي حســابية ذات قيــد مــزدوج وفــق مبــدإ إثبــات الحقــوق والالتزامــات ويتعيّــن أن 
تُبــرز المحاســبة بصــورة واضحــة وكاملــة وصادقــة الوضعيــة الحقيقيــة لماليــة الجماعــة المحليــة 
وأملاكهــا وديونهــا، بمــا مــن شــأنه أن ييسّــر المراقبــة والتحقّــق مــن كلفــة الخدمــات والمشــاريع 
والتحكــم فيهــا واحتســاب الاســتهلاكيات تدريجيــا وتقييــم مــدى تحقيــق أهدافهــا وجدواهــا 

وتعصيــر التصــرّف فــي ماليــة الجماعــة المحليــة وحســن اســتعمالها.
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كمــا أخضعــت المجلــة بنفــس الفصــل المذكــور حســابية الــوكالات للنظام المحاســبي للمؤسســات 
الاقتصاديــة ويفتــح لهــا حســابا بنكيــا وحيــدا خاصــا بهــا ودون أي اســتعمال آخــر علــى أن يوقّــع علــى 

الصكــوك البنكيــة والتحويــات كلّ مــن مســيّر الوكالــة ورئيــس مصلحتهــا المالية.

ورغــم أن المجلــة أقــرت دخــول النظــام المحاســبي للجماعــات المحليــة حيــز التطبيــق فــي أجــل 
ــز التنفيــذ ، أي فــي  أربــع ســنوات مــن دخــول الأحــكام المتعلّقــة بالميزانيــة والمصادقــة عليهــا حيّ
غضــون ســنة 2024، فــإن مســار إعــداد النظــام المحاســبي للجماعــات المحليــة لــم يكتمــل بعــد 
حيــث أعــدّ المجلــس الوطنــي لمعاييــر الحســابات العموميــة الإطــار المرجعــي للمعلومــة الماليــة 
لــذوات القطــاع العمومــي و5 خمســة معاييــر محاســبية ، فضــا علــى عــدم إعــداد المنظومــة 
المعلوماتيــة المتعلقــة بحســابية القيــد المــزدوج والتصنيفــة المحاســبية والدليــل المحاســبي  ولــم 
يتــم القيــام بجــرد الأمــاك وتقييمهــا والتحضــر لإعــداد موازنــة الانطــاق وإعــداد برامــج التكويــن 

الضروريــة لإطــاق المنظومــة الجديــدة.

وتجــدر الإشــارة أن الأمــر الحكومــي المتعلــق بإصــدار النظــام المحاســبي للجماعــات المحليــة لــم 
يصــدر بعــد.

كمــا تجــدر الإشــارة أنــه لــم يتــم إلــى حــد الآن التخلــي عــن تأشــيرة مصالــح مراقبــة المصاريــف 
العموميــة لعمليــات التعهــد بالصــرف لــدى البلديــات خلافــا لمــا ورد بالفصــل 164 مــن مجلــة 
ــر مســا  ــة المحاســبة العموميــة ممــا يعتب الجماعــات المحليــة نظــرا لعــدم تحييــن مقتضيــات مجل

مــن مبــدإ حريــة التدبيــر.

اعتماد المحاسبة التحليلية ومحاسبة الكلفة

تبعــا لاســتعمال البلديــات للمحاســبة الميزانيتيــة وعــدم توفــر الأنظمــة المعلوماتيــة وأنظمــة 
التصــرف اللازمــة، فــإن البلديــات لا تعتمــد أي نظــام مــن أنظمــة المحاســبة التحليليــة لاحتســاب 

كلفــة الخدمــات أو متابعــة أعبــاء الاســتغلال علــى أســاس البرامــج أو الأنشــطة. 

وتحقيــق  أنشــطتها  متابعــة  مــن  البلديــات  يمكــن  لا  تحليليــة  غيــاب محاســبة  أن  علــى  فضــا 
الاســتعمال الأمثــل لهــا، فــإن الأنظمــة المعلوماتيــة التــي يمكــن اعتمادهــا لاحتســاب الكلفــة 

التاليــة: الوطنــي وذلــك لتحقيــق الأهــداف  ضروريــة علــى الصعيــد 

• مسك قواعد البيانات الإحصائية الضرورية لتقييم الأداء على الصعيد الوطني،
• تقدير الموارد الضرورية لتنفيذ إجراءات تحويل الصلوحيات،

• وضع أنظمة التعديل والتسوية الأكثر إنصافا للبلديات تحقيقا لمبدأ التضامن.
• تنظيم المهام المتعلقة بالمحاسبة وتقسيم الأدوار

فــي إطــار تقســيم الأدوار بيــن الجماعــة المحليــة ومحاســبها، تــم تكليــف المحاســب العمومــي 
عــاوة علــى مســك المحاســبة وإعــداد القوائــم الماليــة بمحاســبة المــواد )الفصــل 184 م ج م( 
وهــو مــا يتعــارض مــع مقتضيــات الفصــل 192 مــن نفــس المجلــة الــذي يعهــد بهــذه المهمــة 
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لرئيــس الجماعــة المحليــة مــع تكليــف المحاســب العمومــي بمهمــة المتابعــة. وبالرجــوع لأحســن 
الممارســات فــي هــذا المجــال ولضــرورات العمــل الميدانــي فــإن الفصــل 192 هــو الأصــح ممــا 

يســتوجب )...(إعــادة النظــر فــي صياغــة الفصــل 184 م ج م.

المتطلبات الأولية

يتطلــب إنجــاح عمليــة الإصــاح رصــد العقوبــات المحتملــة التــي يمكــن أن تواجههــا وذلــك قصــد 
التوقــي منهــا ومجابهتهــا عنــد الاقتضاء.وتتمثــل الحواجــز المحتملــة أساســا فــي:

• الحواجز المتعلقة بالأمور التقنية فيما يتعلق بنظام المعلومات الجديد، 
• الحواجز المعرفية من حيث الجانب المعياري أو من حيث المعرفة بالقوانين والتراتيب الجديدة، 
• الحواجز المتعلقة بالبرمجة في ما يتعلق بالقدرة على تحديد فوائد وتكاليف الإصلاح الجديد،

• الحواجز المتعلقة بالموارد المالية والبشرية التي يجب توفيرها لتنفيذ الإصلاح الجديد،
المســتخدمين  لــدى  يكــون  لا  عندمــا  تنشــأ  التــي  المعرفيــة  بالقــدرات  المتعلقــة  • �الحواجــز 

كافيــة. معرفــة  الجديــد  للإصــاح  المحتمليــن 

يمكــن التدريــب وتنميــة قــدرات الجماعــات المحليــة مــن مجابهــة مثــل هــذه الحواجــز المعرفــة 
وذلــك مــن خــال اللجــوء إلــى هيــاكل مختصــة ممــا يمكــن مــن إكســاب المــوارد البشــرية المهــارات 
الضروريــة مــع ملاءمــة المحتــوى التكوينــي لمتطلبــات الهيــكل التنظيمــي ولبطاقــات وصــف 
الجماعــات  المســندة لإطــارات وموظفــي  الوظائــف  التــي ســيتم وضعهــا ولمختلــف  المهــام 

المعنيــة والعمــل علــى توفيــر المــوارد الماليــة اللازمــة لتأميــن هــذا التكويــن.

اعتبــارا لأهميــة التنظيــم المالــي فــي تحقيــق المبــادئ التــي أعلنهــا الدســتور ومجلــة الجماعــات 
المحليــة فــي مــا يخــص التدبيــر الحــر واســتقلالية التصــرف وأخــذ القــرار، فإنــه يتعيــن اتخــاذ الإجــراءات 

التاليــة:

• �الإســراع بوضــع الإطــار القانونــي والمؤسســاتي للتصــرف المالــي والمحاســبي للجماعــة المحليــة 
بمــا يكــرس اســتقلاليتها مــع ضمــان آليــات الرقابــة الملائمــة. 

وفــي هــذا الســياق تتعيــن الإشــارة إلــى دور النظــام المحاســبي الجديــد فــي تكريــس مبــدأي 
الشــفافية والمســاءلة خاصــة فــي ظــل الحاجــة إلــى ترشــيد اســتعمال المــوارد العموميــة التــي 
نظــام  أنّ  ذلــك  العمومــي.  التصــرف  الممارســات وأســاليب  تحديــث  وإلــى  تتضــاءل  مــا فتئــت 
العموميــة  الهيــاكل  أداء  لقيــس  المعتمــدة  الأدوات  أهــم  مــن  يعتبــر  المحاســبي  المعلومــات 

ومراقبتهــا بمــا يمكــن مــن تطويــر منظومــات وأســاليب فعالــة للحوكمــة المحليــة.
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أهم الإجراءات التي يتعين درسها وتفعيلها 

الإطار القانوني والمؤسساتي

• تركيز الإطار المؤسساتي

• �ملاءمة الإطار القانوني )الحالي( المتعلق بالتصرف المالي لمتطلبات النظام المحاسبي الجديـد

• �إصــدار النصــوص التطبيقيــة والمذكــرات والمناشــير التفســيرية لمجلــة الجماعــات المحليــة والتــي 
لهــا أثــر علــى التصــرف المحاســبي

• إحداث المجلس الأعلى للجماعات المحلية

•  إحداث الهيئة العليا للمالية المحلية

• إصدار النصوص القانونية والترتيببة

• إصدار نصوص الإحداث والنصوص والتنظيمية

• تركيز المجلس والهيئة وتوفير الموارد البشرية والمالية واللوجستية

• المصادقة على القانون الأساسي للميزانية

• تنقيح مجلة المحاسبة العمومية

• تنقيح مجلة الجباية المحلية

• إصدار الأمر الحكومي المتعلق بنموذج تبويب الموارد والنفقات

• �المصادقــة علــى القوانيــن وإصــدار الأوامــر الحكوميــة )النظــام القانونــي لإبــرام وتنفيــذ ومراقبــة 
الصفقــات العموميــة

بضبــط  المركزيــة  والســلطة  المحليــة  الجماعــات  بيــن  المشــتركة  الصلاحيــات  تنفيــذ  • �إجــراءات 
مبســطة محاســبة  منظومــة 

الإطار المرجعي للتصرف المالي

• توفير الإطار المرجعي للتصرف المالي

• �إصــدار النصــوص التطبيقيــة والمذكــرات والمناشــير التفســيرية لمجلــة الجماعــات المحليــة والتــي 
لهــا أثــر علــى التصــرف المحاســبي

ــة الجماعــات  ــة وضمــان جاهزي ــد المــزدوج مســك المحاســبة تحليلي • �اعتمــاد المحاســبة ذات القي
ــة لاعتمادهــا  المحلي

• تقديم مشروع ميزانية الجماعة المحلية حسب مهمات وبرامج )31.12.2020(

• الجرد المادي للأصول الثابتة وغير الثابتة

• وضع مؤشرات قيس الأداء واعتمادها في تقييم الأداء

الخــاص  المحاســبي  النظــام  الاعتبــار  بعيــن  يأخــذ  والنفقــات  المــوارد  تبويــب  نمــوذج  • �اعتمــاد 
31.12.2022 بالجماعــات 

الأدنــى  الحــد  مراقبــة  وجــداول  البلديــة  للمعاليــم  وصحيحــة  شــاملة  تحصيــل  جــداول  • �اعــداد 
والتجاريــة الصناعيــة  المؤسســات  علــى  للمعلــوم 

• �أهــم الأنشــطة المتعلقــة بالهــدف الرئيســي - إصــدار النصــوص التطبيقيــة والمذكــرات والمناشــير 
التفســيرية التــي لهــا أثــر علــى التصــرف المحاســبي
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• الانتهاء من صياغة المعايير الرئيسية الخاصة بالجماعات المحلية

• إصدار الأمر المتعلق بالنظام المحاسبي للجماعات المحلية

• �تكويــن الإطــارات والاســتعانة بخبــراء فــي مجــال المحاســبة ومجــال تقييــم الأصــول وتقييــم 
التزامــات الجماعــات المحليــة عمليــات الميزانيــة والعمليــات خــارج الميزانيــة.... وضــع منهجيــة 

موحــدة لتقييــم الجماعــات المحليــة

• �الجــرد المــادي للأصــول وإعــداد ميــزان فتــح الحســابات لــكل البلديــات )الجــرد المــادي لأصــول 
ــدى ــات ل البلدي

6 بلديات نموذجية - 2019(

المتعلــق  المعيــار  علــى  بالاعتمــاد  المحليــة  الجماعــات  مــن  لعينــة  العقــاري  المخــزون  • �تقييــم 
للمجــال المنظمــة  الصيــغ  المنقــولات وفــق  الثابتــة ومســك دفتــر جــرد مختلــف  بالأصــول 

• اعتماد انموذج سجلي الأملاك العقارية والأملاك المنقولة

• تطهير جداول التحصيل من المعاليم المثقلة دون موجب والتي سقطت بالتقادم

ــات الأساســية ومــع  ــى البيان • �التنســيق مــع القباضــات لإعــداد جــرد فــي الفصــول التــي تفتقــر إل
المصالــح التابعــة لــوزارة الماليــة )الإدارة العامــة لــأداءات ومركــز الاعلاميــة( للحصــول علــى 
البيانــات المتوفــرة بمنظومــة وفيــق بخصــوص المطالبيــن بالضربــة المتواجديــن بالمناطــق البلديــة

نظم المعلومات

• �تطوير وملائمة نظم المعلومات الحالية للجماعات المحلية لمتطلبات النظام المحاسبي الجديد

• تعميم التجهيزات الإعلامية على الجماعات المحلية لتيسير التصرف المالي والمحاسبي

• إعداد أدلة إجراءات التصرف المالي والمحاسبي للجماعات المحلية

• إعداد مخطط مديري للنظام المعلوماتي

• إعداد برنامج اقتناءات المعدات الإعلامية

• إعداد أدلة إجراءات للتصرف في الميزانية وللتصرف المحاسبي

• �اقتنــاء وتطويــر المنظومــات والتطبيقــات الإعلاميــة الملائمــة للتصــرف المالــي، المحاســبة ذات 
القيــد المــزدوج والمحاســبة المبســطة 

• �اعــداد الأدلــة التطبيقيــة للنظــام المحاســبي للجماعــات المحليــة )أســاليب تطبيــق المعاييــر 
المحاســبية..( الوثائــق  إعــداد  أســاليب  المحاســبية، 

• اعتماد مقاربة تشاركية لضمان حسن التصرف في المرفق العمومي

• دليل إبرام وتنفيذ ومراقبة الصفقات العمومية )بضبط منظومة محاسبة مبسطة(

• �إعداد دراسة حول التنظيم المحاسبي ودليل الحسابات إعداد الأدلة التطبيقية للنظام المحاسبي

• تكوين لجنة قيادة تتولى المتابعة

• تركيز شبكة إعلامية للربط بين مختلف المصالح البلدية
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تعزيز منظومة الرقابة

• تدعيم الرقابة الداخلية والخارجية بهدف تكريس مبدأ المساءلة

• وضع تصور للهيكل التنظيمي

• ارساء وظائف رقابة التصرف والرقابة الداخلية والرقابة على الميزانية

• ارساء منظومة الرقابة الداخلية وتدعيم الرقابة الخارجية

• إعداد مصفوفة المخاطر من قبل الجماعات المحلية

• �تحديــد ، بصفــة مفصلــة وبالنســبة لــكل مســار المهــام ، والأعــوان المكلفيــن بمختلــف الإجــراءات 
المحليــة  الجماعــة  مصالــح  )مختلــف  المهــام(  وصــف  )بطاقــات  المعنــي  بالمســار  المرتبطــة 

المعنيــة، مصالــح وزارة الماليــة(

• �تحديــد الجهــة المكلفــة بالتصديــق علــى حســابات الجماعــات المحليــة وإعــداد الأمــر الترتيبــي 
الخــاص بهــا

• �تفــادي وجــود وضعيــات تضــارب المصالــح بيــن الجهــة المكلفــة بمســاعدة المحاســب فــي اعــداد 
القوائــم الماليــة وتلــك التــي ســتتولى التصديــق عليهــا

• �تطويــر الرقابــة اللاحقــة لضمــان ملاءمتهــا مــع التصــرف فــي الميزانيــة حســب الأهــداف )المجلــس 
الأعلــى للجماعــات المحليــة ومحكمة المحاســبات(

تنمية القدرات

• تنمية قدرات أعوان الجماعات المحلية والمحاسبين في مجال التصرف المالي والمحاسبي

• تكوين اخصائيين في الرقابة الداخلية ورقابة الأداء في مستوى الجماعات المحلية

• وضع برامج التكوين ومتابعة تنفيذها

• تصميم نظام مرجعي للمهارات المحاسبية والمالية المستهدفة 

• تنظيم دورات تدريبية حول منهجية اعداد الوثائق المحاسبية )الموازنة، القوائم المالية، ...(

• هيئة الاستشراف ومرافقة مسار اللامركزية

• مركز التكوين ودعم اللامركزية

• الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص

• المجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية

أهم المخاطر والتحديات التي تواجه تنفيذ المخطط العملي

• عدم التقيد بالآجال )اصدار النصوص والأوامر...(

• نقص في الموارد البشرية المختصة لدى الجماعات

• صعوبة وضع إطار المصاريف على المدى المتوسط

• �عــدم توفيــر الاختصــاص لــدى اللجنــة الكلفــة بالشــؤون الماليــة والاقتصاديــة ومتابعــة التصــرف 
المكلفــة بدراســة مشــروع الميزانيــة والقوائــم الماليــة والوثائــق التفســيرية

• �اعتماد الجماعات المحلية للتدقيق الداخلي للتصرف والإعلام بنتائجه،

ية• �مسك حسابية المواد من قبل محاسب الجماعة المحلية،
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• �وضــع تطبيقــات إعلاميــة للتصــرف فــي حســابية الجماعــات بمــا فــي ذلــك تلــك المتعلقــة بمتابعــة 
المداخيــل والبقايا للاســتخلاص،

مــوارد  فــي  التصــرف  الدولــة لإحــكام  قبــل  مــن  إعلاميــة وطنيــة  تشــبيك  • �إرســاء منظومــات 
ضمــان  قصــد  والأنشــطة  العقــارات  إحصــاء  ولتحييــن  المحليــة  الجماعــات  كافــة  وممتلــكات 

المحليــة. والمســاهمات  والرســوم  المعاليــم  ومختلــف  الضرائــب  اســتخلاص 

• �وضع برنامج لتطوير وملاءمة النظام المعلوماتي الحالي للنظام المحاسبي الجديد

لنمــاذج وأســاليب ضبــط الإحصائيــات  المحليــة  للجماعــات  الوطنــي للإحصــاء  المعهــد  • �توفيــر 
المحليــة علــى مســكها  الجماعــة  ومســاعدة 

• �إصدار الأمر الحكومي المتعلّق بضبط منظومة محاسبة مبسطة للوكالات

• �استكمال صياغة المعايير المحاسبية المتبقية الخاصة بالجماعات المحلية

• �إصدار الأمر المتعلّق بالنظام المحاسبي للجماعات المحلية

• �القيام بالجرد المادي للأصول وإعداد ميزان فتح الحسابات لكل البلديات

• �تحديــد الجهــة المكلفــة بالتصديــق علــى حســابات الجماعــات المحليــة وإعــداد الأمــر الترتيبــي 
الخــاص بهــا

• �تطوير الرقابة اللاحقة لضمان ملائمتها مع التصرف في الميزانية حسب الأهداف

ــات حــول  • �تنظيــم دورات تدريبيــة لفائــدة المحاســبين العمومييــن والمســؤولين المالييــن بالبلدي
ــر المحاســبية للجماعــات المحليــة المعايي

• �تنظيم دورات تدريبية حول منهجية إعداد الوثائق المحاسبية )الموازنة، القوائم المالية ،...(

• إعداد أدلة التصرف المساعدة على احترام الإجراءات القانونية
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3. الموارد البشرية

- التشخيص 

 الخلــل الهيكلــي علــى مســتوى المــوارد البشــرية جعلهــا غيــر قــادرة علــى أداء وظائفهــا علــى 
الوجه الأكل 

 

يبــرز الجــدول الموالــي النقــص الفــادح علــى مســتوى الإطــارات الفنيــة والــذي يبــرز مــن خــال توزيــع 
الإطــارات فــي البلديــات إلــى غايــة 31 جانفــي 2018 ويهــم البلديــات القائمــة )264(

ملاحظات عدد البلديات	 عدد الإطارات	 	

			 

 %1,6 ةينف تاراطإ

 %8,6 ةيرادإ تاراطإ

 %10,3 ناوعأ

 %79,4 ةلمع

  كلفة التأجير 
)م د( ق

تاظحلام تايدلبلا ددع تاراطلإا ددع

 :تايدلب ىلع نيعزوم سدنهم 72
 ةنايرأو ةسوسوسقافصوسنوت
 لبانو ترزنبو

سدنهم اهب رفوتي لا ةيدلب 260
95 206 نيسدنهم

 : تايدلب ىلع نيعزوم سدنهم 25
 ةنايرأو ةسوسو سقافصو سنوت
لبانو ترزنبو

68 93  نيسدنهم
نييرامعم

 سنوت :تايدلب ىلع نيعزوم
نيسح يديسو ريتسنملاو سقافصو 4 6 نييرامعم

ةيدلب لكل راطإ لدعمب 34 38  يف تاراطإ
ةيملاعلاا

124 343 عومجملا

توزيع الإطارات في 
البلديات إلى غاية 
31 جانفي 2018
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- المشاكل المطروحة

صعوبة العمل بالحراك في الوقت الراهن:

الأمــر  إصــدار  المحليّــة عبــر  بالجماعــات  البشــريّة  المــوارد  إشــكال  حــل  إلــى  الدولــة  لئــن ســعت 
الحكومــي عــدد 315 لســنة 2020 المــؤرخ فــي 19 مــاي 2020 المتعلــق بالحــراك الوظيفــي 
للأعــوان العمومييــن لفائــدة الجماعــات المحليــة، والــذي ورد فــي إطــار برنامــج إعــادة توظيــف 
الأعــوان فــي الوظيفــة العموميّــة الــذي أقــره الأمــر الحكومــي عــدد 1143 لســنة 2016 المــؤرخ 
فــي 16 أوت 2016 المتعلــق بضبــط شــروط وإجــراءات إعــادة توظيــف أعــوان الدولــة والجماعــات 
ــعُ ان  المحليــة والمؤسســات العموميــة ذات الصبغــة الإداريــة، إلا أن الحلــول المقدمــة لا يُتَوَقَّ
تســاعد علــى جــذب الأعــوان العمومييــن مــن المركــز إلــى المســتوى المحلــي، ذلــك أن الحوافــز 
المقترحــة لا ترتقــي إلــى التأثيــر الفعلــي علــى خيــارات العــون المركــزي الــذي ســيتخلى عــن الخدمات 
المتوفــرة لــه ولعائلتــه فــي المركــز مــن تعليــم عــام وخــاص ومــن صحــة ومــن ترفيــه ونقل...إلــخ، 

النقص الحالي 
للموارد البشرية 
بالبلديات المحدثة 
)86 بلدية(

7%
1%

92%
ةلمع

ينف راطإ

يرادإ راطإ
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كمــا أن بعــض الحوافــز وخاصــة منهــا منحــة الوضــع علــى الذمــة ستتســبب فــي عديــد الإشــكاليات 
ــر بيــن أعــوان ينتمــون لنفــس الرتبــة خاصــة فــي هــذا الظــرف  باعتبارهــا ســتخلق فارقــا فــي التأجي
الــذي يتميّــز بتنامــي الطلبــات النقابيــة وتنوّعهــا بالإضافــة إلــى اســتنادها فــي عديــد الأحيــان إلــى 

أســباب )...(واهيــة وغيــر مقنعــة ولا تراعــي مصلحــة المرفــق العــام.

بخصوص انتداب أعوان قارين :

أمــا بخصــوص الانتــداب القــار، وهــو الحــل البديهــي الأول لتنميــة المــوارد البشــريّة للجماعــات 
المحليّــة باعتبــاره يمكّــن الجماعــة مــن اختيــار الكفــاءات حســب حاجتهــا الحقيقيّــة، إلّ أن هــذا الحــل 

يصعــب تحقيقــه فــي هــذا الظــرف بالــذات لســببين علــى الأقــل :

الســبب الأول هــو الوضــع المالــي الصعــب للجماعــات المحليّــة والــذي لا يســمح لهــا بانتــداب 
أعــوان ومهندســين وتقنييــن وخــاص أجورهــم مــن ميزانيتهــا الخاصــة علمــا وأن الدولــة خصصــت 

اعتمــادات هامــة بالنســبة للســنة الأولــى مــن وضــع المــوارد البشــرية علــى ذمــة البلديــات.

التراجــع الهــام لنســبة تحصيــل المــوارد المحليّــة الناتــج عــن عــزوف الســكان عــن خــاص الأداء البلــدي 
وغياب الإمكانيات البشــرية واللوجســتية الضروريّة للرفع من نســبة الاســتخلاص، إضافة إلى تدني 

الخدمــات البلديّــة وتذبذبهــا ممــا لا يحفــز الســكان علــى خــاص الأداء البلــدي فــي موعــده.

الســبب الثانــي هــو صعوبــة التصــرف فــي الشــأن المحلــي فــي الوقــت الراهــن، ذلــك أن اتخــاذ قــرار 
تحديــد عــدد ونوعيّــة الخطــط المــراد تســديدها عــن طريــق الانتــداب بالجماعــة يعتبــر قــرارا محفوفا 
بالمخاطــر علــى مســتقبل ميزانيــة الجماعــة، ذلــك أن القــرار الــذي يتخــذه المجلــس البلــدي الحالــي 
ســيتأثر بتوجهــات وخيــارات المؤثريــن فيــه وبوضعيّــة الميزانيــة المحليــة اليــوم، وقــد تتغيــر الخيــارات 
والتوجهــات وكذلــك الميزانيــة بعــد الانتخابــات البلديّــة القادمــة وهــو مــا ســيهدد اســتقرار الأجــور 
ــة الــذي يكــرس نظــام المســار المهنــي وديمومــة الوظيفــة،  فــي ظــل قانــون الوظيفــة العموميّ

وفــي ظــل وضــع اجتماعــي مفتــوح علــى كل الاحتمــالات المتوقعــة وغيــر المتوقعــة.

الانتداب عن طريق التعاقد

الحــلّ الممكــن الثانــي لتجــاوز نقــص المــوارد البشــريّة بالمنشــآت العموميّــة هــو الانتــداب عــن 
طريــق التعاقــد، وهــو طريقــة مــن طــرق الانتــداب التــي خولهــا القانــون عــدد 112 لســنة 1983 
البشــريّة  المــوارد  انتــداب  المتعلــق بالوظيفــة العموميّــة والتــي تمكــن الجماعــة المحليــة مــن 
التــي تريدهــا وبالشــروط التــي تتماشــى مــع حاجتهــا الحقيقيّــة ومــع إمكانياتهــا، وهــي آليــة تمكــن 
الجماعــة المحليــة مــن تحديــد مــدة العمــل وتواتــره ومبلــغ التأجيــر ضمــن عقــد يكفــل لهــا كل 

حاجياتهــا وبالشــروط التــي تريدهــا. 

إلا أن الوضــع الحالــي فــي البــاد وانعكاســاته الســلبية علــى الوظيفــة العموميّــة بصفــة عامــة منــذ 
ســنة 2011 جعــل مــن التعاقــد مجــرد أحــكام ضمــن قانــون الوظيفــة العموميّــة لا يمكــن تطبيقهــا 
فــي الواقــع، فمــن حيــث طريقــة اختيــار الكفــاءات المحليّــة التــي ســيقع انتدابهــا، فقــد جــرت العــادة 
علــى أن يتــم اختيــار المنتدبيــن بالجهــات مــن بيــن طالبــي الشــغل المرســمين ضمــن قائمــات تضبــط 
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بتدخــل مــن أطــراف مختلفــة دون مراعــاة لمعيــار الكفــاءة والجــدارة، وقــد حــدث ذلــك ولا زال يتكــرر 
فــي كل مناســبة لانتــداب أعــوان ببعــض منشــآت الحــوض المنجمــي وشــركات البيئــة أو الشــركات 
البتروليّــة بالجنــوب التونســي، ويُخشــى أن تكــون الانتدابــات بالجماعــات المحليّــة فــي إطــار التعاقــد 

فــي إطــار محاصصــة حزبيــة بيــن الأحــزاب الممثلــة فــي الجماعــة المعنيّــة.

ومــن جهــة ثانيــة، فــإن الغايــة مــن الانتــداب عــن طريــق التعاقــد هــي وضــع شــروط عمــل تتماشــى 
مــع حالــة المؤسســة ولمــدة حاجتهــا، ويمكــن أن تكــون العقــود قابلــة للتجديــد إذا اقتضــت الحاجــة 

أو غيــر قابلــة للتجديــد.

وفــي هــذا الإطــار عملــت وزارة الشــؤون المحليــة والبيئــة علــى إمضــاء اتفاقيــات مــع عــدد مــن 
العمــادات والقطاعــات للاختيــار الأمثــل.
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الاحتياجات الملحة للموارد البشرية

هــذا الإجــراء رغــم توفــر الاعتمــادات لســنتين فــإن تفعيلــه شــهد تعطــا. رغــم الحاجــة الملحــة لــدى 
البلديــات للإطــارات المطلوبــة لتمكينهــا مــن إنجازهــا مشــاريعها المبرمجــة ومتابعــة تنفيذهــا.
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توزيع الموارد 
البشرية
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أهم الإجراءات التي يتعين درسها وتفعيلها

ــة ووضعهــا ضمــن بنــك  ــدات وبالمجالــس الجهوي ــا بالبل • �جــرد المــوارد البشــرية المتوفــرة حالي
معطيــات يتضمــن مؤهــات الأعــوان ورتبهــم وتكوينهــم الأساســي

• �جــرد مختلــف المهــام الحاليــة الموكولــة لإطــارات البلديــات والمجالــس الجهويــة انطلاقــا ممــا 
نصــت عليــه مجلــة الجماعــات المحليــة مــن اختصاصــات ســتتم إحالتهــا للبلديــة تدريجيــا

• �وضــع بطاقــات توصيــف المهــام )fiches de poste( لمختلــف الخطــط بالبلديــات والمجالــس 
الجهويــة الحاليــة والمســتقبلية.

• �تحديــد الحاجيــات الحقيقــة للبلديــات مــن المــوارد البشــرية بنــاء علــى توفــر مــن المعطيــات 
بقاعــدة البيانــات وطبقــا لبطاقــات () توصيــف المهــام الجاهــزة، ووضــع جــدول زمنــي يمتــد علــى 
خمــس ســنوات لســند الشــغورات المســجلةوفقا للاتفــاق الــذي تمــت الإشــارة إليــه آنفــا مــن 

ــع المطلــوب. خــال ادمــاج 1031 إطــارا وحســب التوزي

• �وضــع برنامــج تكويــن خصوصــي لتأهيــل الأعــوان المباشــرين ولتقريــب مؤهلاتهــم مــن بطاقــات 
توصيــف المهــام، وذلــك باعتمــاد فتــرات تكويــن تمتــد علــى ســتة أشــهر، ويشــمل التكويــن كل 
الإطــارات البلديــة بمــا ذلــك الكتــاب العاميــن للبلديــات ورؤســاء الدوائــر بالولايــات وإطــارات 

المجالــس الجهــوي وكذلــك أعضــاء اللجــان.

• �وضــع برنامــج خصوصــي لتكويــن أعضــاء المجالــس البلديــة لتمكينهــم مــن معرفــة اختصاصهــم 
خدمــة  وهــو  لعملهــم  الرئيســي  الهــدف  لبلــوغ  بمهــام  قيامهــم  وكيفيــة  تدخلهــم  ومجــال 

المواطــن علــى الجهــوي والمحلــي.

• �العمــل علــى تســديد الشــغورات المســجلة عــن طريــق الحــراك الوظيفــي الــذي أقــره الأمــر 
الوظيفــي  بالحــراك  المتعلــق  عــدد 315 لســنة 2020 مــؤرخ فــي19 مــاي 2020  الحكومــي 
للأعــوان العمومييــن لفائــدة الجماعــات المحليــة والــذي تضمــن امكانيــة اعتمــاد الجماعــات 
الصيــغ أساســا فــي نقلــة  البشــرية، وتتمثــل هــذه  أكثــر لتدعيــم مواردهــا  أو  المحليــة صيغــة 
الأعــوان العمومييــن أو إلحاقهــم بطلــب منهــم طبقــا لأحــكام الأنظمــة الأساســية العامــة التــي 
يخضعــون إليهــا، أو إعــادة توظيــف أعــوان الدولــة والجماعــات المحليــة والمؤسســات العموميــة 
ذات الصبغــة الإداريــة طبقــا لأحــكام الأمــر الحكومــي لســنة 2016، كمــا أنّ وضــع أعــوان علــى 
ذمــة الجماعــات المحليــة طبقــا لمــا ورد بالفصــول 161 و173 و343 و379 مــن مجلــة الجماعــات 

المحليــة يعــد مــن بيــن أهــم الصيــغ المطروحــة فــي لأمــر.

• �وقــد تضمــن الأمــر مجموعــة مــن الحوافــز لترغيــب الأعــوان فــي الالتحــاق بالجماعــات المحليــة 
وذلــك بمنــح امتيــازات ماليــة هامــة للعــون حيــث يتمتــع بمنحــة الوضــع علــى الذمــة وبمنحــة أعبــاء 

تغييــر مقــر الإقامــة وبحوافــز المســار المهنــي.

فــي  المحلييــن  الشــغل  طالبــي  بيــن  مــن  جديــدة  إطــارات  لانتــداب  مركــزي  برنامــج  • �وضــع 
عــن  تحقيقهــا  يمكــن  والتــي لا  الجهويــة  والمجالــس  بالبلديــات  المتوفــرة  غيــر  الاختصاصــات 
طريــق برامــج التكويــن الخصوصــي، وتشــمل هــذه الاختصاصــات مهندســين فــي مجــال الهندســة 
المدنيــة والأشــغال العموميــة وفــي مجــال التهيئــة الترابيــة والمنظومــات الإعلاميــة ومختصيــن 

يةفــي مجــال التصــرف الإداري والمالــي والرقابــة والتفقــد
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المحور الثالث: المنظومة المالية والجبائية والنظام المحاسبي والموارد البشرية



تم إعداد 4 محاور لإعتمادها في الإستشارة الوطنية :

العلاقة بين الدولة والجماعات المحلية المحور 1  	
دور الرقابة في تدعيم الحوكمة المحلية المحور 2  	

المنظومة المالية والجبائية والنظام المحاسبي والموارد البشرية المحور 3 	
استكمال وتطوير المشهد المؤسساتي والقانوني لمنظومة اللامركزية المحور 4  	

تم إعداد التقرير الأولي من طرف :
- السيد مختار الهمامي، خبير 

- السيد أحمد زروق، خبير 
 بمساعدة : 

- الأستاذة منى بوراوي 

تم الاعتماد في صياغة التقرير على : 
- جانب من ورقات العمل التي أعدها الخبراء والأساتذة

 ياسين التركي ـ هند بن عثمان ـ عبد اللطيف الميساوي ـ مراد بن جلون ـ 
 محمد الهدّار ـ حافظ زعفران ـ بسمة الغالي ـ ريم حسن ـ محمد العيادي ـ 
 بوراوي بن عبد الحفيظ ـ أحمد السوسي ـ نائلة شعبان ـ لطفي الخالدي ـ 

 أنيس الوهابي ـ مصطفى بن لطيف ـ سلسبيل القليبي ـ شوقي قداس ـ 
نجلاء براهم

- أعمال ومنشورة أو محاضرات لخبراء مختصين 
محمد الصالح بن عيسى ـ ناجي البكوش ـ عصام بالحسن ـ شفيق الصرصار ـ 
 عفاف المراكشي ـ عمر بالهادي ـ محمد الصغير الزكراوي ـ صالح بوسطعة ـ 
حاتم المليكي ـ فيصل قزاز ـ عندة القفضي ـ بسام الكراي ـ رشيد الطوزي ـ 

لطفي طرشونة
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